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  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية ٣

ijk 
  مقدمةال

  : وبعد، وعلى آله وصحبه وسلم، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله

 فقد ميز االله تعالى الشريعة الإسلامية وخصها بالجمع بين الثوابت والمتغيرات؛ تسهيلاً            
  .  ورفعاً للحرج والمشقة،على العباد

المتغيرات وإن لم يكن معروفاً في التراث الفقهي القديم؛ إلا أنه لا            ومصطلح الثوابت و  
 وأن يـتم    ،ألا يحتوي على مخالفة شـرعية     : مشاحة في الاصطلاح ما دام محتفظاً بخصلتين      

  . توضيح المقصود به بما يزيل الإشكال

دة هي الأصول الثابتة والقواعد الحاكمة التي توجه مسيرة الأمة إلى الـسعا        : فالثوابت
 وتضبط الـسلوك    ،والفلاح، وتوحد الأمة اعتقاداً وقيماً، وتطرد الحيرة من العقل البشري         

  . ولا تحتمل تبديلاً ولا تغييراً، وهي ليست مجال مساومة ولا مراجعة،والتصرفات

 ،هي الأحكام الاجتهادية التي يمكن أن يعتريها التغيير والتبديل والتأويل         : والمتغيرات
ي اتهد واجتهاده، والعدول عنه إلى قولٍ آخر لارتباط الحكم الاجتـهادي            تبعاً لتغيير رأ  

بعرفٍ أو مصلحة أو علة ونحوها؛ فإن الشارع قد راعى في كل حادثة الأعراف والمصالحَ               
والمقاصد والأحوالَ المحيطةَ وأوصاف المكلفين وحاجام؛ لأن الشريعة جـاءت لهدايـة            

 والظروف المختلفة تقتضي    ،طور، والحوادث والوقائع متجددة   البشر، واتمع البشري مت   
  .تغير الأحكام الجزئية

فالثوابت مع المتغيرات دليل على سعة الشريعة واستمراريتها، وبدوا نقع في الحـرج         
 وقد نستدرج إلى الانحراف، واالله تعالى جعـل في الإسـلام ثوابـت تـضمن                ،والمشقة

ل له الصلاحية والملاءمة لكل الظروف والأزمان والأمـاكن،         الاستمرارية، ومتغيراتٍ تكفُ  



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية٤

فالثوابت مع المتغيرات استمرار بلا جمود، وتجديد دون تحريف، وأصالة دون تفريط، ولا             
  . غِنى لأحدهما عن الآخر للحفاظ على اتمع المسلم وحيويته وتقدمه وازدهاره

الثوابت والمتغيرات في الشريعة    «: والموضوع الذي أتشرف بتقديمه إلى هذا المؤتمر هو       
  : وقد جعلته في مقدمة وثلاثة مباحث كالتالي،»الإسلامية

  .في أهمية الموضوع وضرورة البحث فيه: المقدمة

  .تعريف الثوابت والمتغيرات: المبحث الأول

  .مصادر الثوابت ومظاهرها وحكمها : المبحث الثاني

  ).ذج وأمثلةنما(أسباب تغيير الأحكام   :المبحث الثالث

 وخرجت الأحاديـث    ،وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث على المصادر الموثوق ا         
 وتوخيـت اللغـة     ،ورتبت الموضوعات ليسهل الرجوع إليها وتعم الفائدة منها بإذن االله         
ÏÎ Í Ì Ë  « ،السهلة والعبارة الواضحة وفق المنهج العلمي المتبع قدر المـستطاع         

 Ó Ò Ñ Ð«، ه وكرمه، إنه سبحانه            وأسأل االله سبحانه أن يجعله نافعاً مفيداً بمن
  . جواد كريم

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
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  المبحث الأول
  تعريف الثوابت والمتغيرات

  .الثوابت تطلق على ما روعي فيه معنى الدوام والاستقرار

 :لأجزاء أو الحقائق أو في إحداها، قال أبو البقاء        الاختلاف في الصور أو ا    : والمتغيرات
 مثل تغيير الأحمر إلى الأبيض، والتغير       ،والتغيير هو عبارة عن تبديل صفة إلى صفة أخرى        «

  .)١(»إما في ذات الشيء أو جزئه أو الخارج منه

| { ~  «: وقد ورد لفظ التغير ومشتقاته في القرآن عدة مرات، منها قوله تعالى           
f e d c b  «:  وقوله تعـالى   ،]١١: الرعد[ »¤ ¥ ¦§ � ¡ ¢ £ 

 g« ]١٥: محمد[.  

  

  :ماهية الثوابت والمتغيرات في الشريعة

 أو الاجمـاع  ،هي الأحكام التي دلت عليها أدلة قطعية الثبـوت والدلالـة     : الثوابت
  .)٢( وعرِيت عن بناءٍ على متغير،الصحيح

الأحكـام  «:  وبقـولهم  ،»لاجتهاد فيـه  ما لا مساغ ل   «: ويعبر الفقهاء عنها بقولهم   
  .)٣()أصول الدين(، وبعضهم سماها بـ»القطعية

                                                 
 .٢٩٤ ص ، بيروت،بقاء، مؤسسة الرسالةكليات أبي ال )١(
الثوابت والمتغيرات بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي، أطروحة دكتوراه لصاحبها شير علي            : انظر )٢(

 .١٤ ص ،م٢٠٠٦ظريفي، قدمها إلى الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد 
 . المرجع السابق:انظر )٣(
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  : في معنيين»القطع« أو »الثابت«والأصوليون يستعملون مصطلح 

 نفي الاحتمال الناشيء    -وهو أعم من الأول   -: نفْي الاحتمال أصلاً، والثاني   : أحدهما
 ونقـيض   ، أخص من مطلق الاحتمال    أن الاحتمال الناشيء عن دليلٍ    «: عن دليلٍ باعتبار  

  .)١(»الأخص؛ أعم من نقيض الأعم

 ، والـصوم  ، والزكاة ، والصلاة ،الشهادتين«: فالثوابت تشمل أركانَ الإسلام الخمسة    
الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسوله واليـوم الآخـر         «:  وأركانَ الإيمان الستة   ،»والحج

الثابتة والأسس العامة لأحكام الأسـرة في       ، وتشمل القيم والأخلاق     »والقدر خيره وشره  
الإسلام، والأحكام والمبادئ العامة للمعاملات والجهاد والعلاقات الدولية والقضاء ونحـو           

  .ذلك

فكل حكم  من أحكام الإسلام في جميع مجالات الحياة، إذا ثبت بدليلٍ قطعي الثبوت               
رف؛ فهو من الثوابت التي يجب الالتزام        أو بإجماعٍ صحيحٍ قائم على الدليل لا الع        ،والدلالة

  .)٢(ا وعدم التهاون فيها إلا ما هو من قبيل الضرورات التي تبيح المحظورات

فهي الأحكام التي ثبتت بدليل ظني الثبوت أو الدلالـة أو أُنيطـت             : وأما المتغيرات 
  .)٣(كبمتغير، أي تعلقت بعلة متغيرة أو بعرفٍ أو مصلحة زمنية متغيرة أو نحو ذل

 كحكم النكاح، فهو واجب عند الاستطاعة وخوف الوقوع       :وحكم أنيط بعلة متغيرة   
  . وفي الحال العادية مسنون، وعند خوف ظلم المرأة وعدم الاستطاعة ممنوع،في الزنا

                                                 
 .٥/١٢٠٠ ، بيروت، دار صادر،تهانويكشاف اصطلاحات الفنون لل: انظر )١(
  .www.qardaghi.com ،فقه الثوابت والمتغيرات للدكتور محيي الدين القره داغي: انظر )٢(
 .٧١ـ ٧٠ ص ،الثوابت والمتغيرات بين الفقه الإسلامي والقانون الغربي: انظر )٣(
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  .)١(وقد فسر البعض المتغيرات بالفروع

  : إذن فالثوابت والمتغيرات فُسرا بثلاثة تفسيرات رئيسة

  .  والمتغيرات بالظنيات،ثوابت بالقطعياتتفسير ال

  .  والمتغيرات بالمختلف فيه،تفسير الثوابت بامع عليه

  . والمتغيرات بالفروع،تفسير الثوابت بالأصول

أن الثوابت هي الأصـول الكليـة       : وحقيقة هذه التفسيرات ترجع لمعنى واحد؛ وهو      
  .ك من الظنيات والفروع والمتغيرات هي ما كان دون ذل،القطعية المتفق عليها

، وإنما الإشكال فيما    )٢(وهذا لا إشكال فيه كما يقول الأستاذ فهد بن صالح العجلان          
يترتب على هذا التقسيم؛ فبعضهم يرتب عليه تصوراً يقوم على أن الثوابت هي الأحكام              
الشرعية التي يجب الخضوع لها، وأما المتغيرات فهي مجرد اجتـهادات يمكـن أن يأخـذ                

 فالعبرة بمقاطع الإجماع، وأما ما حصل فيه الاختلاف؛ فالإنـسان      ،خص منها ما يشاء   الش
منه في سعة يأخذ منه ويذر بحسب ظروف المرحلة وما يحقق المصلحة وما يتلاءم مع تطور                

 وهذا تفسير مختل؛ لأنه يلغي دائرتين واسعتين من الشريعة هما الأوسع من أحكام              ،اتمع
  .المختلف فيه، ودائرة الظنيات دائرة :الإسلام

 وكوا تسمى ظنيـةً     ،هي أحكام شرعية ثابتة وملزِمة ويجب اتباعها      : فدائرة الظنيات 
مجرد اصطلاح لا يعني أا خارج الشريعة أو غير ملزِمة، فالظن واليقين في مرتبـة الجـزم                 

و يغلب على ظنـك     بالحكم لا في مرتبة الإيمان به، فأنت توقِن بالحكم بشكل يقيني قطعي أ            

                                                 
فقه الإسلامي والفقـه الغـربي      نقلاً عن الثوابت والمتغيرات بين ال     (٢٥الاجتهاد للإمام الجويني ص    )١(

 ).٧٢ص
 .هـ١٤٣٢ ،، ذو القعدة٢٩٢ مجلة البيان، العدد »أين الثوابت والمتغيرات؟«: في مقالٍ له بعنوان )٢(
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بما يوجب العمل به، لا أن تثبت الحكم أو تنفيه، فبعض الأحكام الشرعية قطعـي جـاءت    
الدلائل اليقينية عليه؛ كوجوب الصلاة والزكاة، وتحريم الخمر والربا والزنا، وبعض الأحكام            

الإيمان  ولا أن أمر     ،جاءت فيه دلائل أقل من ذلك، لكن هذا لا يعني أنه ليس حكماً شرعياً             
 لكن مراتب الإيمان    ،به يرجع للإنسان إن شاء عمل به وإن شاء ترك، بل هو ملزِم وواجب             

تختلف، فدرجة الإيمان بحرمة الزنا ليست كدرجة الإيمان بحرمة النظر المحرم، ودرجة الإيمـان   
 دائرة   فالغلط في هذا التفسير أنه جعل      ،بالسنة المتواترة ليست كدرجة الإيمان بالسنة الآحاد      

  .الظنيات من المتغيرات غير الملزِمة، فنفَى جملة واسعة من أحكام الشريعة

دائرة المختلف فيه؛ فيجعلون كل حكم اختلف الناس فيه ووقع فيـه            : والدائرة الثانية 
 وهذا النظر يتصور أن أحكام الشريعة لا بد         ،اختلاف بين العلماء؛ حكماً متغيراً غير ملزِم      

 عليها كي تكون ملزمة، فهو يقلب معادلة الـشريعة، لأن االله تعـالى            من أن تكون مجمعاً   
 وهـو رد لكـلام االله       ،]٥٩: النـساء [ »Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  «: يقول

 ، إلى كلام الناس، فكأن الشريعة لا اعتبار لها إلا إذا أجمع عليها العلماء             ثوكلام رسوله   
يها العلماء، وهذا معنى ساقط متفَق      وكأن الأحكام لا تكون ملزمة للمسلم إلا إذا أجمع عل         

 والطريق الصحيح للتعامل مع هذا المصطلح؛ أن يتم تفسيره بـشكل دقيـق              ،على فساده 
ما ثبت بـدليلٍ    «: وصحيح لا يتضمن تجاوزاً على الحكم الشرعي، وهو أن يجعل الثابت          

الحكـم  «: غيروأن يجعل المت   ،»شرعي سواء كان قطعياً أو ظنياً أُجمع عليه أو اختلف فيه          
  .»الاجتهادي الذي كان مرتبطا بعرف أو مصلحة معينة، تتغير بتغير الزمان والمكان

بل هي ثابتة،   ،هذا هو التفسير الصحيح لهما، فالأحكام الظنية والخلافية ليست متغيرة         
 بل هو اجتـهاد     ، والاختلاف الذي وقع فيها ليس تغيراً      ،ووقوع الخلاف لا يجعلها متغيرة    

  .)١( الدليل الشرعي الثابت، فهو راجع لاختلافٍ في الفهمراجع لفهم

                                                 
 .انظر المرجع السابق )١(



  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية ٩

وهذا المنهج هو الأصح؛ لأن هذه المصطلحات عم استعمالهُا لدى كثير من النـاس              
على اختلاف توجهاا ومقاصدها، وهو ما يحتم مزيد عناية في ضبطها والتأكيد على دقة              

 وـذا   ،ن خلال المفاهيم المقبولـة    معانيها؛ كي لا تكون ذريعة لتمرير تصورات مخالفة م        
نحافظ على الشريعة وصفائها وحيويتها واستمراريتها بلا جمود أو تحجر، وتجديـد دون             

أهل العلم أهل توسعة، ومـا بـرح        «:  قال يحيى بن سعيد    ،تحريف، وأصالة دون تفريط   
ع الجميـع   المفتون يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا، ما دام اجتم             

  .»على الثوابت الحاكمة، وكان اجتهادهم في المتغيرات
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  المبحث الثاني
  مصادر الثوابت ومظاهرها وحكمها

  مصادر الثوابت: أولا

 وأمـا   ،إن مصدر الثوابت هو الدليل الشرعي الثابت من القرآن والسنة والإجمـاع           
  :هتينالقياس فلا يصلح مصدراً للثوابت؛ لأن القياس مختلَف فيه من ج

  .)١(وجوده والاحتجاج به؛ فأنكره أهل الظاهر وبعض المعتزلة: الأولى

تطبيقاته في تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه، لأن ذلك أمر ينبني على النظـر،             : والثانية
والأنظار مختلفة تنتهي إلى نتائج مختلفة، والثوابت لا تتحمل الاختلاف فلا يكون القيـاس              

  .الظني لا يكون مصدراً للقطعي و،مصدراً لها، فهو ظني

القرآن والسنة والإجماع؛ تساعد بعضها في إفادة       : والجدير بالذكر أن المصادر الثلاثة    
  :كقولـه تعـالى   ، فالقرآن يثبت أصـل الحكـم إجمالاً       ،الثبوت والقطع في أكثر المواضع    

»  n m l k« ]ة فتبين ما أجمله القرآ      ،]٤٣ :البقرةن   ن فتأتي السنفتبـي ،
 ثم يأتي الإجماع علـى      ، وتبين مقادير الزكاة وأجناسها    ،ركان الصلاة وكيفيتها وترتيبها   أ

  .ذلك التفصيل وينقل بالتواتر قولاً وعملاً، فيثبت حكم غير قابل للتغير

 فهو قطعي الثبوت، ومنه قطعي الدلالة ومنه ظـني          ،والقرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر    
كان من القرآن فلا نبحث عن كيفية ثبوتـه؛ فهـو مقطـوع              فدليل الحكم إذا     ،الدلالة

  . الثبوت، وإنما نبحث كيفية دلالته على الحكم

وأما الحديث؛ فإذا كان سنده متصلاً فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيـث إفـادة                
  . والآحاد، والمشهور،المتواتر: القطع وعدمه

                                                 
 .٣٣٦ـ ٣/٣٣٥ ؛هـ١٤٠٤ ،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، دار الكتاب العربي: انظر )١(



  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية ١١

  .الكذب ما يرويه عدد لا يتوهم تواطؤهم على :فالمتواتر

 ثم انتشر حتى نقَله قـوم لا يتـوهم          ، ما كان من آحادا في قرن الصحابة       :والمشهور
  .تواطؤهم على الكذب في قرن التابعين وتبع التابعين

 ما لم يشتهر في قرن من القرون الثلاثة التي شهد النبي صلى االله عليه وسلم                :والآحاد
  .معظم أخبار الآحاد اشتهرت بعدهابخيرتيها، ولا اعتبار بالشهرة بعد ذلك، لأن 

  . وهو مصدر من مصادر الثوابت،والمتواتر يفيد القطع

  . ولا يكفر جاحده فهو دون المتواتر،والمشهور يوجب طمأنينةً ترجح جهة الصدق

  .والآحاد يوجب العمل دون علم اليقين، لأن في ثبوته شكاً

إما متواتر وإما آحاد، والمشهور داخل       أما غيرهم فالخبر عندهم      ،)١(هذا تقسيم الحنفية  
  . فلا يكون مصدراً للثوابت إلا المتواتر،في الآحاد

اتفاق اتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور علـى أمـر             «وأما الإجماع فهو    
  . وهو حجة بالكتاب والسنة واتفاق العلماء،»شرعي

^ _ ` g f e d c b a  «: أما الكتاب فقوله تعالى   
k j i h r q po n m l « ]١١٥: النساء[.  

  .)٢()لا تجتمع أمتي على ضلالة(: ثوأما السنة فقوله 

فإذا وجد إجماع صريح في عصر من العصور؛ فهو مصدر للثوابت، وأصل من أصول              
 وحجة قطعية في نفسه إذا نقل نقلاً متواتراً من اتمِعين، أما الإجمـاع الـسكوتي    ،الدين

                                                 
 ، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني    ،مام محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي       أصول السرخسي للإ  : انظر )١(

 .٤٨ـ ٤٦ ص ، دار المعرفة، بيروت،، وإرشاد الفحول للشوكاني٢٨٢ ص ،دار المعرفة، بيروت
 .٣٩٥٠ برقم ، كتاب الفتن،رواه ابن ماجه )٢(



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية١٢

  . لأن الثوابت تستدعي دليلاً صحيحاً يستند إليهفليس مصدراً للثوابت؛

والإمام مالك لا يرى حجةً إلا في إجماع أهل المدينة، فإجماع غيرهم لـيس إجماعـاً                
عنده فلا يكون مصدراً للثوابت، وأهل الظاهر لا يرون الحجة إلا في إجماع الـصحابة،                

  .فإجماع غيرهم ليس مصدراً للثوابت عندهم

  مظاهر الثوابت: ثانياً

  :ومن هذه الثوابت

 وأركـان الإسـلام     ،كوجود االله تعـالى    ؛أصول الدين التي ثبتت بالأدلة الصحيحة      .١
 .إلخ..  والجنة والنار،والإيمان، والبعث بعد الموت

 وحرمة الزنـا والربـا      ، كفرضية الصلاة والزكاة   ،الأمور المعلومة من الدين بالضرورة     .٢
 .لخإ... والكذب والظلم

الفضائل والأخلاق الحميدة؛ لأن حسن الفضيلة وقُبح الرذيلة معلومان شرعاً وعقـلاً             .٣
 .وطبعاً

 والمبادئ العامة للمعاملات والجهاد والقضاء      ،الأحكام والأسس العامة لأحكام الأسرة     .٤
 .والعلاقات الدولية ونحو ذلك

وأنـصبة الزكـاة والمـيراث      المقادير الشرعية التي شرعها االله تعالى؛ كالحدود والعِدة          .٥
 .والكفارات وغيرها

القواعد الكلية العامة التي عليها مدار التشريع الإسلامي؛ كأن تكون القاعدة الكليـة              .٦
الأمـور  : مأخوذةً من التشريع الإسلامي بنص قطعي ثابـت صـريح، كقاعـدة           

 .)١(بمقاصدها
                                                 

 .٢٧، ص١٩٨٥ ، بيروت،الأشباه والنظائر لابن نجيم، دار الكتب العلمية: انظر )١(



  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية ١٣

ع صـحيح   إذا ثبت بدليل صحيح أو بإجمـا      : وهكذا كل حكم من أحكام الإسلام     
  .صريح؛ فهو من الثوابت التي يجب الالتزام ا

   حكم الثوابت:ثالثاً

 ويترتب على كون الحكـم      ،الأثر المترتب دون الوصف الشرعي    : ونعني بالحكم هنا  
  :الشرعي من الثوابت ما يلي

  . وجوب الإيمان بكونه من الشرع-١

  موضـع    -بوته ودلالته    إذا كانت مستندة إلى دليل قطعي في ث        - ألا توضع الثوابت     -٢
اجتهاد، فلا يجوز أن نبحث في جواز تعطيل الزكاة اكتفاءً بالـضرائب، أو تعطيـل               

 فالاجتهاد لا يكون    ، أو إباحة الزنا والخمر ترغيباً في السياحة       ،الصيام تشجيعاً للإنتاج  
  .)١(في الثوابت، وإنما يكون في المتغيرات والظنيات

                                                 
، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخـاري، دار  ٢٥٣إرشاد الفحول ص    : انظر )١(

الثوابت والمتغيرات بين الفقه الإسلامي والفقـه       : وانظر. ٤/١٤،  ١٣٩٤الكتاب العربي، بيروت    
 .٦٨ـ٦٧الغربي ص



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية١٤

  المبحث الثالث
  حكامأسباب تغير الأ

الحكم الاجتهادي المرتبط بعرف أو مصلحة أو علة ونحوها؛ يتغير بتغيرها، فالشارع            
 العرف والمصلحةَ والمقصد والأحوالَ المحيطةَ وأوصاف المكلفـين         :راعى في تشريع الحكم   

ومصالحَهم، فإذا تغيرت هذه الأمور فإن الحكم يتغير، فعدالة الـشهود شـرطٌ لقبـول               
 أن يكون الشاهد ذا مروءة، والأوصاف المعتبرة في المـروءة           : العدالة شهادم، ومن شرط  

 ففي زمن الإمام الشاطبي     :تتغير من زمن إلى زمن، ومن بقعة إلى أخرى، ككشف الرأس          
 أما في   ،كان كشف الرأس لذوى المروءات قبيحاً في بلاد المشرق، فكان قادحاً في العدالة            

  .)١(هم قبيحاً، ولا قادحاً في المروءةبلاد المغرب فما كان كشف الرأس عند

وفيما يلي نورد بعضاً من أسباب تغيير الحكم في القضايا المرتبطة بعللها ومـصالحها              
  .وأعرافها 

   الاجتهاد وأثره في تغيير الحكم-١

  . استفراع الجهد في درك الأحكام الشرعية:الاجتهاد

هد فيرجع عن قوله السابق لـدليلٍ        كأن يتغير اجتهاد ات    ،وهو يؤثر في تغيير الحكم    
 ؛ وجب أن يأخذ بموجبـه     ،ظهر له، لأن مدار الاجتهاد على الدليل، فمتى ظفر اتهد به          

  .لظهور ما هو أَولى بالأخذ به مما كان قد أخذ به

ولا يمنعنك قضاءُ اليوم، فراجعـت فيـه        : (مكتب عمر لأبي موسى الأشعري      
 ومراجعة الحق خير مـن      ،ع إلى الحق، فإن الحق قديم      أن ترج  ،نفسك وهديت فيه لرشدك   

                                                 
 بـيروت   ، العلميـة   تعليـق عبـد االله دراز، دار الكتـب         ،٢٨٤ـ  ٢/٢٨٢الموافقات للشاطبي    )١(

 .هـ١٤٢٤



  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية ١٥

  .)١ ()التمادي في الباطل

 رضـي   - فقد صدر بشأا عن عمر     ،)في الميراث (المسألة العمرية أو المشتركة     : مثاله
توفيت زوجة عـن زوج وأم      :  حكمان مختلفان في زمنين مختلفين، والمسألة هي       -االله عنه 

فقضى عمر في المرة الأولى بإسقاط الأخ الشقيق مـن           ،وعدد من الأخوة لأم وأخ شقيق     
الورثة، وقسم التركة بين الزوج والأم والإخوة لأم، ولما رفعت إليه بعد عامٍ أفتى باشتراك               

  .الأخ الشقيق في الثلث مع الإخوة لأم

وهو أعلم النـاس    -وسبب رجوعه عن فتواه الأولى، أن زيد بن ثابت رضي االله عنه           
عه بشأا فتغير اجتهاده، فقيل له إن هذا الحكم مخالف للحكـم الأول،              راج -بالفرائض

  .)٢(ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي: فقال

أو مراعاة الـضرورة،أو    ،وقد يتغير اجتهاد اتهد بسبب تغير العرف أو مصالح الناس         
  .إلخ.. لفساد الأخلاق وضعف الوازع الديني

   تغيير الأحكام  السياسة الشرعية وأثرها في-٢

هي ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى           «: تعريف السياسة الشرعية  
  .)٣(»الصلاح وأبعد من الفساد

 اتخاذ الأمير حلولاً شرعية في مسائلَ مجتهدٍ فيها،         :وقصدنا بكوا سبباً لتغير الأحكام    
  .راعى فيها مصالح الأفرادولا تكون الحلول شرعية إلا أن توافق أدلةَ الشرع وي

                                                 
 ، بـيروت  ، للإمام ابن القيم، دار الجيل     ،إعلام الموقعين عن رب العالمين    : انظر نص كتاب عمر في     )١(

 .٨٦-١/٨٥ ،م١٩٧٣
 .٢٧ـ ٩/٢٤ دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ،المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 .١٥الطرق الحكيمة لابن القيم، طبع مصر، ص )٣(



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية١٦

ولا تختلف السياسة الشرعية عن الاجتهاد الذي قدمنا تأثيره في تغير الأحكام؛ إلا في              
قوة الإلزام، فالاجتهاد مِن فردٍ عادي يشبه اقتراحاً، والسياسة الشرعية ملزمة للأفراد؛ لأن             

لأحكام هو نفـس تفـصيل   الأمير تجب طاعته بالبيعة، فتفصيل السياسة الشرعية في تغير ا  
  .تأثير الاجتهاد

  .وفيما يلي نورد بعض تطبيقات السياسة الشرعية التي أثرت في تغيير الأحكام

 :السلطة التقديرية للأمير . أ 

فوض الشرع اختيار بعض الأمور إلى الأمير؛ مراعياً في ذلك المصلحة التي تتغير بتغير              
  : من هذه الأمور،الأحوال

 .ة في الاختيار للأسرى بين الرق والقتل والمن والفداءسلطته التقديري -

 كان يقسم الغنائم بين المهـاجرين       ا تقدير المصلحة في مقدار العطاء؛ فأبو بكر       -
 أن  ا والأنصار بالتساوي بحجة أم أسلموا الله وأجورهم على االله، ورأى عمر          

ن تركوا ديـارهم    يكون نصيب المهاجر أكثر من نصيب الأنصاري بحجة أن المهاجري         
وأموالهم مهاجرين إلى االله ورسوله، لذا حكم في خلافته بالتفاضل بـين المهـاجرين              

  .)١(والأنصار فيها

تدخل وليّ الأمر لتحقيق العدل والمصلحة العامة في ظروفٍ يغلب على الظن فـوات               .ب 
 إذا   وفي التسعير الجـبري    ، كما في منع الاحتكار    ،العدل والمصلحة عند عدم التدخل    

 .)٢(إلخ.. غلَت الأسعار بصنع التجار

                                                 
 ١/١٥٨الأشباه والنظائر لابن نجيم : نظرا )١(
 ٢٨٤الطرق الحكيمة لابن القيم، طبعة مصر، ص : انظر )٢(



  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية ١٧

 التزوج بالكتابيات   ا كما منع عمر  ،منع المباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك       .ج 
 يأمره بطلاق زوجتـه     -وكان والياً على المدائن   - اوبعث برسالة إلى حذيفة     

لكني  و ،لا: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر       : الكتابية، فكتب إليه حذيفة   
 ولكن في   ،هذا الزواج حلال  «: أخشى أن تواقعوا المؤمنات منهن، وفي رواية أنه قال        

 .)١(»نساء الأعاجم خِلابة وخداعاً، وإني لأخشى عليكم منه

   العرف وأثره في تغيير الحكم-٣

العرف يستعمل مرادف العادة، وهو ما اعتاده الناس وصاروا عليه، من كـل فعـلٍ               
فظٍ تعارفوا على إطلاقه لمعنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه، والعـرف              أو ل  ،شاع بينهم 

  .)٢()بأن لا يكون مخالفاً لنص شرعي أو أصل قطعي (:يؤخذ به إذا كان صحيحاً

والعرف في الـشرع لـه      «: والعرف الصحيح له اعتبار في الشرع، قال ابن عابدين        
 اعتبار العادة والعرف روجع إليـه في        واعلم أن «:  وقال »اعتبار؛ لذا عليه الحكم قد يدار     

  .)٣(»مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا

 ما أفتى به المتأخرون من الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعلـيم القـرآن               :مثال ذلك 
 ولقد ،ونحوه من الطاعات؛ مع أنه ينافي عندهم القاعدة في المذهب وهي عدم جواز الأخذ           

علمين التي كانت في الـصدر الأول، واشـتغالُ المعلمـين        لانقطاع عطايا الم   ؛أفتوا بذلك 
بالتعليم بلا أجرٍ يلزم منه ضياعهم وضياع عيالهم، واشتغالهم بالاكتـساب مـن حرفـة               

اختلاف عصر وزمان،   «: وصناعة يلزم منه ضياع القرآن والدين، وهذا الاختلاف عندهم        

                                                 
نقلاً عن الثوابت والمتغيرات بين الفقه الإسلامي والفقه         (٢/٣٩٧أحكام القرآن للجصاص    : انظر )١(

 ).١٧٤الغربي، ص 
 .٢/٨٢٩أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي : انظر )٢(
 . دار إحياء التراث العربي، بيروت، وما بعدها٢/١٤٢رسائل ابن عابدين : انظر )٣(



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية١٨

 الأحكام تختلف بـاختلاف     فكثير من ... «:  قال ابن عابدين   ،»لا اختلاف حجة وبرهان   
 أو فساد أهل الزمان؛ بحيث لو بقِي الحكـم          ، أو لحدوث ضرورة   ،الزمان لتغير عرف أهله   

فمن ذلـك إفتـاؤهم بجـواز       ... على ما كان عليه أولاً للَزم منه المشقة والضرر بالناس         
  .)١(»...الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه

   العلة وأثرها في تغيير الحكم-٤

 والحكم يدور مع علتـه      ،)٢(لة هي أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً على الحكم        الع
  .وجوداً وعدماً

 استحباب أداء صلاة التراويح جماعة في المسجد؛ فـإن          :ومثال تغير الحكم بتغير العلة    
 لم يصلها جماعة إلا ثلاثة أيام ثم ترك صلاا جماعةً خـشية أن تفـرض علـى                  ثالنبي  

 اوالأمر على ذلك، ولم تصلَّ التراويح جماعة في عهد أبى بكر             ثتوفي  المؤمنين، ف 
 الناس على إمام واحد حين أمِن خوف افتراض صلاة التـراويح            اإلى أن جمع عمر     

 وهو علة تركِ صلاا جماعة؛ فتغير معـه الحكـم          ،جماعةً بوفاة النبي صلى االله عليه وسلم      
  . رمضانوهو استحباب صلاة التراويح جماعة في

 وبغيرهما نقـع في الحـرج       ،ذا يتضح أن الثوابت مع المتغيرات ضرورة للاستمرار       
والمشقة وقد نستدرج إلى الانحراف، واالله تعالى جعل في الإسلام من الثوابت ما يضمن به               

 ،الاستمرارية، ومن المتغيرات ما يكفل له ا الصلاحية والملاءمة لكل الظروف والأزمـان            
مع المتغيرات استمرار بلا جمود، وتجديد دون تحريف، وأصالة دون تفريط، ولا            فالثوابت  

  .غِنى لأحدهما عن الآخر للحفاظ على اتمع المسلم

  .واالله سبحانه الموفق، وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم

                                                 
 .١٢٤ـ ٢/١٢٣مجموعة رسائل ابن عابدين  )١(
 .٤/٣٩شرح الكوكب المنير  )٢(



  الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية ١٩

  المراجع

  .هـ١٤٠٤ ،الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، دار الكتب العربي −

  .ول للشوكاني، دار المعرفة، بيروتإرشاد الفح −

  .م١٩٨٥ ،الأشباه والنظائر لابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت −

  . دمشق،أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر −

  .م١٩٧٣ ، بيروت،إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم، دار الجيل −

مقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي، أطروحة دكتـوراه         الثوابت والمتغيرات، دراسة     −
  .م٢٠٠٦ ، إسلام آباد،للباحث شير علي ظريفي، الجامعة الإسلامية العالمية

هــ،  ١٣٩٥ ، دار إحياء التراث العربي    ،سنن ابن ماجه للإمام محمد بن يزيد القزويني        −
  .بيروت

  .الطرق الحُكمية للإمام ابن القيم، طبع مصر −

  . بيروت،ف اصطلاحات الفنون للتهانوي، دار صادركشا −

  . بيروت،كليات أبي البقاء، مؤسسة الرسالة −

  .مجموعة رسائل ابن عابدين، للإمام ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي بيروت −

  .هـ١٤٠٤ ،مختار الصحاح للإمام الرازي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت −

  .هـ١٣٩٢ ،نعاني، المكتب الإسلامي، بيروتالمصنف للإمام عبد الرزاق الص −

 ،الموافقات للإمام الشاطبي، تعليق عبـد االله دراز، دار الكتـب العلميـة، بـيروت               −
 .هـ١٤٢٤



 الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية٢٠

  

  :المواقع الإلكترونية

− www.qradaghi.com  

− www.hassanelbana.com  

  :الدوريات

  .هـ١٤٣٢ ذو القعدة ،٢٩٢مجلة البيان، العدد  -


